
  قرار وزير المالية
  15/4/1995: تاريخ    2082/1: رقم

  
  

  إن وزير المالية، 
 تـاريخ   2901 والمرسـوم رقـم      31/10/1992 تـاريخ    2900بناءً على المرسـوم رقـم       

11/11/1992  ،  
ولاسيما المادة  ) 95قانون الموازنة العامة لعام      (6/2/1995 تاريخ   409بناءً على القانون رقم     

  منه، الحادية والأربعون 
  بناءً على إقتراح مدير المالية العام، 

  
  :يقـرر ما يأتــي 

على مؤسسات الهاتف الخليوي تنظيم كشوفات دورية بالفواتير التي تـصدرها           : المادة الأولى 
  : على أن تتضمن هذه الكشوفات المعلومات التالية

  . أسماء المشتركين -
 .أرقام الهواتف -

 . أرقام الفواتير -

 .واتيرتاريخ إصدار الف -

 .الشهر أو الفترة العائدة لها الفواتير -

 . أية معلومات أخرى قد تكون ضرورية -

  . يجب أن تلتزم المؤسسة التسلسل الرقمي في إصدار الفواتير: المادة الثانية
فادات بأرقام الفواتير الصادرة عنها خـلال كـل          تلتزم هذه المؤسسات بتقديم إ     :المادة الثالثة 

فصل من فصول السنة موقعة من قبل مدققي الحسابات القانونيين المعينين مـن             
الجمعية العمومية للمؤسسة لجهة إثبات صحتها وإنطباقها على الواقع وأن ليس           
هناك من فواتير أخرى جرى إستعمالها خلال السنة ذاتها ولم يتم تسديد رسـم              

  . بع المالي عنهاالطا
 دائرة الضرائب   – مديرية الواردات    –تقدم هذه الكشوفات على المديرية العامة         

غير المباشرة، وذلك من أجل تسديد رسم الطابع المالي المتوجب نقداً خل مهلة             
لا تتجاوز الأسبوع الأول الذي يلي تاريخ إصدار الفواتير أو الكشوفات الشهرية            

  . المشار إليها أعلاه



تتولى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات التدقيق في صـحة            : المادة الرابعة 
هذه الكشوفات والتأكد من إستلام الشهادات والتقـارير الموقعـة مـن مـدققي              

  . الحسابات ويستوفى رسم الطابع المالي المتوجب لقاء إيصال خزينة
 .ن تاريخ صدوره يعمل بهذا القرار إعتباراً م:المادة الخامسة


